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Résumé 
    L’origine des contrats  est  la liberté  et d’en 
organiser  leurs  effets ,en prenante , considération  
les impératifs  de l’ordre publiques , ainsi  que des 
dispositions impératives  prévues  par le législateur  
régissant  le contrat ‘bien  que  la plupart  des  règles 
relatives  a  un contrat  particulier  sont  initialement  
considérées  comme  des  règles interprétatives  à  
mettre  en œuvre si  les  contractants  n’en  
conviennent  pas  autrement . Ainsi , la volonté  des 
contractants  est  suffisante  pour  établir  les  
comportements  juridiques  et  déterminer  leurs  
effets, et c’est ce qui  fait le principe  du  pouvoir  de 
la volonté  dans  lequel  le  contrat  est  basé  sur le 
principe - le contrat  est  la  loi  des  contractants  - 
c’est - à- dire que le comportement  juridique  est 
déterminé  par la volonté  et l’accord  des  parties  
contractantes , et l’un des  contrats  là ou la  volonté  
jouait  le plus  grand  rôle  à régir est le bail  
commercial  que  nous  étudions , mais cela 
n’empêche  le législateur  en aucun  cas  d’intervenir  
en établissant  des  règles  juridique  à la fois   au  
bailleur  et  au  locataire. 
Mots clés: la volonté  - le bail commercial - l’ordre 
public  et des mœurs  publiques - le législateur .   

Abstract 
The contract’s principal is  when  the parties are 
being  free  to  establish and arrange the effects, by 
taking  in to account  the  following   public  order  
and  morals,  in addition to  some  mandatory  
provisions  prescribed  by the legislator which  
regulate  the  contract,  and  whether  most  special   
rules of a  particular  contract are initiatively  
considered  as interpretative  rules, to be  applied  if  
they  have not  been agreed,  by to the  contractor  
thus  contrator’s  desire is to set up  legal  conduct,  
and  determine  its  effects this  infact is the principle 
of  the  authority’s, whill  in  which  the  contract is 
based  on the  principal  of “ pacta sunt servanda “ 
legal conduct  is determined,  by  both the  will  and  
agreement of the  contracting  parties,  one  of  the  
most  important  contracts that  the  will  has  played 
a  crucial  role in  regulating  them,  is  the  contract  
of  the  commercial  lease that we are considering , 
However this  has not prevented the legislator  from  
interfering the legislator,  may interfere by 
establishing  legal controls,  in order  to  provide  
legal protection  to  both  the  lessor  and the less.        
Keywords: The authority - the contract of the 
commercial lease - the public order and morals - the 
legislator.                                                      
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ما   مراعاة  مع  آثارھا  وترتیب  إنشائھا  في  الأطراف  حریة  ھو  العقود  في  الأصل 
یملیھ النظام العام والآداب العامة ، وما ینص علیھ المشرع من أحكام إلزامیة تنظم  
یتم   العقد وإن كانت معظم القواعد الخاصة بعقد معین تعتبر مبدئیا قواعد تفسیریة 
العمل بھا إذا لم یتفق المتعاقدان على خلافھا ، وبذلك فإرادة المتعاقدین كفیلة بإنشاء  
التصرفات القانونیة وتحدید آثارھا ، وذلك ھو مبدأ سلطان الإرادة الذي یرتكز فیھ  
العقد على مبدأ  "  العقد شریعة المتعاقدین " أي أن التصرف القانوني یتحدد بإرادة  
في   حاسم  دور  للإرادة  كان  التي  العقود  أھم  ومن   ، المتعاقدین  الطرفین  واتفاق 
یمنع   لم  أن ھذا  إلا   ، دراستھ  نحن بصدد  الذي  التجاري  الإیجار  تنظیمھا ھو عقد 
المشرع من التدخل وذلك بوضع ضوابط  قانونیة  قصد توفیر الحمایة القانونیة لكل  

 من المؤجر والمستأجر على حد سواء .  

عقد  :المفتاحیةالكلمات   والآداب    التجاري،الإیجار    الإرادة،  العم    العامة،النظام 
 المشرع. 

mailto:Saad.badache@yahoo.com


           بعداش سعد

746 

 مقدمة : 
تعتبر الإرادة السلیمة ھي أساس التصرف القانوني ، فھي التي تنشئھ وتحـدد آثـاره       

فصحة التصرف القانوني من صحة الإرادة ، فیكفـي للتعبیـر عنھـا أن تكـون بـاللفظ أو 
الكتابة أوبالإشارة أو باتخـاذ موقـف آخـر یـدل علیھـا ، ودون التـزام شـكل خـاص بھـا  

علـى یـد الفقیـھ  16وھذا ھو مبدأ سلطان الإرادة الـذي تمتـد جـذوره إلـى أوائـل القـرن 
علـى إثـر  1789الفرنسي دیمولان ، وانتشر بشكل لافـت أثنـاء الثـورة الفرنسـیة سـنة 

الأفكار التحرریة وكذا المذھب الفردي السائد آنذاك ، غیر أنھ مع بدایة القرن العشـرین 
ومع انتشار المذھب الإشتراكي المنادي بالأفكار الجماعیـة ، تـم التضـییق علـى العقـود 
الرضائیة ومبدأ سلطان الإرادة على حد سواء ، فإذا كان الأصل فـي العقـود الرضـائیة 

مـن   106سواء كان عقدا مدنیا أو تجاریا فإن ذلك یجد أساسھ القانوني في نص المـادة  
العقـد شـریعة المتعاقـدین ، فـلا یجـوز نقضـھ ولا (  علـى أن  القانون المدني التي تـنص
، وتتضمن الحریة العقدیة أن كل شـخص حـر فـي إبـرام (1) تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین)

العقد أو عدم إبرامـھ ، وكـذلك حریـة اختیـار الطـرف المتعاقـد وكـذا مضـمون العقـد ، 
وبذلك فإن دور القانون یكمن في اختیار الحریة العقدیة ولا یمكن أن یتعداه إلـى حمایـة 
طرف دون آخر في العلاقة التعاقدیة  وبذلك یقتصر دوره في الاعتراف بالقوة الملزمـة 
للعقد وضمان تنفیذه ، لأن غایة القانون الأولى ھي حمایـة حریـة الفـرد وإرادتـھ ، مـن 
غیر أن تتعدى ھذه الحریة إلى ما یعارض نصوصھ ، ومن جملـة العقـود التـي خصـھا 
المشرع الجزائري بمنظومة تشریعیة خاصة ، واعتمـد فیھـا علـى مبـدأ سـلطان الإرادة 

مـن القـانون المـدني التـي   467/1ھو عقد الإیجار التجاري الذي نص علیھ في المـادة  
المـؤجر بمقتضـاه المسـتأجر مـن الانتفـاع بشـیئ لمـدة   عقد یمكنجاء فیھا على أنھ "  

" وبنـاء علـى مـا سـبق فـإن الإشـكالیة التـي یمكـن (2)  محددة ، مقابل بدل إیجار معلوم
 طرحھا من خلال البحث تكون على الشكل الآتي :

ما مدى تأثیر مبدأ سلطان الإرادة على عقد الإیجار التجاري ؟ أو بمعنى آخر مـاھي   -
حدود الحریة العقدیـة لطرفـي العقـد (المـؤجر والمسـتأجر) مـن أجـل تحقیـق التـوازن 

 العقدي و ضمان مصالح أطراف العقد  ؟ 

و ذلك  بعرض   المنھج التحلیليفبناء على الإشكالیة المطروحة  فقد  اعتمدنا       
النصوص المختلفة المرتبطة  بموضوع البحث ، و الذي  یقوم على ترتیب الحقائق  

وتنظیمھا بظاھرة أو مشكلة محددة بشكل دقیق ، مع تحلیل المضمون ودراسة الحالة   
وكذلك إبراز الحاجة إلى سن تشریعات جدیدة  قصد سد أي فراغ  قانوني ، وذلك  

بتحلیل تلك النصوص وإبراز مدى أھمیتھا .                                                               
 وعلیھ فقد تم تقسیم خطة البحث حسب الشكل الآتـي :   
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                                                                              :                 مقدمـــــة   
الأول التجاري.    المبحــث  الإیجار  عقد  إبرام  في  كفایتھ  ومدى  الإرادة  سلطان  مبدأ   :
 : ماھیة مبدأ سلطان الإرادة .                                     المطلب الأول

الثاني    .       المطلب  التجاري  الإیجار  عقد  في  الإرادة  سلطان  مبدأ  كفایة  مدى   :
 : قیود الإرادة ومظاھرھا في تجدید عقد الإیجار التجاري .     المبحــث الثاني

 : النظام العام والآداب العامة كقید على مبدأ سلطان الإرادة .    المطلب الأول 

الثاني  .                  المطلب  التجاري  الإیجار  عقد  تجدید  في  الإرادة  مظاھر   :
 تتضمن الإجابة على التساؤلات المطروحة في الإشكالیة  .   خاتمــــــة

       المبحث الإول: مبدأ سلطان الإرادة ومدى كفایتھ في إبرام عقد الإیجار التجاري .
إن ما ترتكز علیھ العقود لإبرامھا سواء كانت مدنیة أوتجاریة ھو إرادة  طرفي العقد ،  
مبدأ   لتعریف  سنتطرق  ومنھ    ، مقیدة   تكون  أو  تكون حرة   قد  الإرادة   ھذه  أن  إلا 

في   الإرادة  الأول  سلطان  عقد    المطلب   إبرام  في  المبدأ   ھذا  كفایة   مدى   ونبرز 
في   التجاري  الثانيالإیجار  .                                                           المطلب 

 :                                    ماھیة مبدأ سلطان الإرادة: المطلب الأول

نظرا لأھمیة عنصر الإرادة في العقد سنتطرق إلى تعریفھا في القانون والشریعة        
 الإسلامیة .                                                                            

 تعریف مبدأ سلطان الإرادة :                                      الفرع الأول : -     

 في القانون :  أولا /    

الذي    (3)أسباب تطور وشیوع مبدأ سلطان الإرادة ھو ظھور المبدأ  الفردي    من  نإ
الأطراف   إرادة  فاتفاق   ، وأساسھ  القانون  محور  باعتباره  الفرد   احترام   على  ینبني 

المادة   لنص  استنادا  وھذا   ، والالتزامات  للحقوق   العقد مصدر  من  من    106تجعل 
أن   على  تنص  التي  المدني  ولاالقانون  نقضھ  یجوز  فلا   ، المتعاقدین    "العقد شریعة 

الطرفین باتفاق  إلا  المادة  تعدیلھ  نص  في  وذلك  الفرنسي  القانون  أقره  ما  وھذا   ،  "
، إلا أنھ  و من أجل الاعتداد بإرادة الأشخاص وإنتاج  أثر  (4)ق مدني فرنسي    1134

قانوني ، فیجب أن تكون صادرة عن ذي أھلیة  من شخص بالغ سن الرشد  وخالیة  
من العوارض التي تشوبھا ، كالجنون والعتھ والتي تؤدي إلى  فقد الأھلیة  و بطلان  
تتجھ   أن  والعتھ ، ویجب  السفھ  تدبیره وھي  الشخص في  ، وأخرى تصیب  التصرف 
التي   التصرفات   في  فتظھر  ذلك   في  جادة  فتكون  قانوني  أثر  إحداث  إلى   الإرادة  

تصدر من طرفي العقد باعتبار أن القانون لا یعتد بالنوایا التي تكون حبیسة صاحبھا   
بھا    الغیر  وإعلام  عنھا  الإفصاح  من  إذن  فلابد  العلن  إلى  تظھر  .                                                                                              (5)ولا 

الإسلامیة  :ثانیا   الشریعة  في  الإرادة  :                                                      سلطان 
لقد جاء القرآن الكریم بقیم عدیدة ولعل  أھمھا ھو قیمة  الإیمان بحریة الإرادة         -

" فمن شاء فلیؤمن   أي بحریة  الأشخاص الراشدین المكلفین ، وذلك في قولھ تعالى  
وجل قد بین  لنا طرق الإیمان و كیفیة   ، وكذلك  فإن الله  عز   (6)ومن شاء فلیكفر "
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تعالى   لوجھ الله  مؤمنة خالصة  إرادة  الصادرة عن  المقبولة ھي  العبادة  وأن   ، عبادتھ 
"  إذ یقول سبحانھ و تعلى    (7)وھذا الصدق في العبادة  قائم على أساس حریة الإرادة  

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا لھ الدین ، وأمرت لأن أكون أول المسلمین ، قل  
إني أخاف إن عصیت ربي عذاب یوم عظیم  قل الله أعبد مخلصا لھ دیني  فاعبدوا ما  
شئتم من دونھ ، قل إن الخاسرین الذین خسروا أنفسھم وأھلیھم یوم القیامة ألا ذلك  

" المبین  الخسران  وجوب     (8)ھو  على   یؤكد  تعالى  فإنھ  ذكرناه   ما  على  زیادة   ،
الناس بقدر ما استطاعوا تحملھ وفعلھ حیث یحصر   مراعاة  حریة الإنسان ومخاطبة 

بقولھ   البلاغ   في  خاصة  ورسولنا   عامة  الرسل  مھمة   الكریم   على  القرآن  وما   "
إنا أرسلناك  شاھدا  وكذلك قولھ تعالى    المبین "  الرسول إلا البلاغ  "  یا أیھا النبي 
 .                                                                         ومبشرا ونذیرا "

حریة    -  كفلت  الغراء  الشریعة  أن  ھو  الكریمة  الآیات  ھذه  من خلال  لھ  نخلص  فما 
السنة   من  ھذا  لنا  ویتجلى   ، بالقوة  لھا  إخضاع  ولا  إجبار  غیر  من  فرد  لكل  الإرادة 
النبویة في الحدیث الذي ورد عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب الذي قال فیھ (إنما 
الأعمال بالنیات ،  و إنما  لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت ھجرتھ  إلى الله  ورسولھ  
فھجرتھ إلى الله ورسولھ  ، ومن كانت ھجرتھ لدنیا یصیبھا أو امرأة ینكحھا فھجرتھ  

" من أخد أموال الناس یرید آداءھا  ، ومن ذلك قول النبي (ص)  (9)إلى ما ھاجر إلیھ)  
" الله  أتلفھ  إتلافھا  یرید  الناس  أموال  أخد  ومن   ، عنھ  الله                                         (10)أدى 

وعلیھ  فمن خلال عرضنا للأدلة الشرعیة على مبدأ سلطان الإرادة  فإننا نخلص إلى    -
أن الفرد حر في إبرام أي عقد سواء كان مدنیا أو تجاریا مع من  یشاء  وبأي صیغة  

وذلك  في حدود ما  أقرت بھ  الشریعة والآداب العامة . ووجوب الاعتداد    (11)یریدھا  
القاضي  اتفاقھم ، ولیس من حق  آثار  العقد في تفسیر مضمونھ وتحدید  بإرادة طرفي 

بھ یلتزم  لم  بما  الالتزام  على  طرف  .                                                      (12)إجبار 
: الثاني  التجاري    المطلب  الإیجار  عقد  في  الإرادة  كفایة  في  مدى  الأصل  كان  :إذا 

تبادل   أي  الطرفین  رضا  ھو  خصوصا  التجاري  الإیجار  وعقد  عموما  العقود  إبرام 
: ھل  تطابق   الصدد ھو  الذي  یطرح  في ھذا  التساؤل  أن  ، غیر  والقبول  الإیجاب 

؟          أخرى  شروطا  یتطلب  أنھ  أم  التجاري   الإیجار  عقد  لإبرام  كاف  الإرادتین 
الأول: الرضائیة  الفرع  الوجھ     مبدأ  على   أبرم  قد   التجاري  الإیجار  عقد  مادام     :

من حیث   فتكون   ، متقابلة  التزامات  ینشئ  فإنھ  القانون   یقتضیھ  لما  ووفقا  الصحیح  
إلزامیتھا أشبھ بالالتزامات الناشئة عن القانون فلا یستطیع أحد المتعاقدین  التحلل منھا 
، و بما أن العقد شریعة المتعاقدین فإن ذلك یفرض على الأطراف الانصیاع لكل ما  

، فالعقد إذن لیس مجرد ثمرة التوفیق     (13)اشتمل علیھ العقد ، وطبقا لمبدأ حسن  النیة  
بین إرادتین مضادتین تعبران عن مصالح  متعارضة وإنما یجب أن ینظر إلیھ على أنھ 

، وبذلك ارتبطت الحریة العقدیة أو حریة (14)الوسیلة القانونیة  للتعاون بین الطرفین  
الحقوق   ومصدر  ساس  أ  ھي  الإرادة  أن  مفادھا   والتي  الإرادة  سلطان  بمبدا  الإرادة 
والالتزامات وھي أساس تنفیذھا ومصدر للقانون ، فیكفي  للتعبیر عن الإرادة أن تكون 
أو   بالكتابة  أو  باللفظ  التعبیر  یكون  فقد    ، معین  شكل  اشتراط  دون  عدة صور  على 
الإشارة أو بأي موقف آخر یدل علیھا ، وھذا ھو مبدأ سلطان الإرادة الذي ساد خلال  

الفرنسیة   الفرد     1789الثورة  حریة  على  یرتكز  مبدأ  (15)والذي  اعتناق  تم  وقد   ،
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العھود   احترام  مبدأ  وھو  أخلاقي  لسبب  وذلك  الكنسي  القانون  بمجیئ  كذلك  الرضائیة 
ساد المذھب الفردي وقد عبر عنھ الفقیھ   19حتى القرن    17والمواثیق ، ومنذ القرن  

بأن الاتفاقات تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقدیھا ووضع تقنین     )   Domat(الفرنسي  
الأساس   ھذا  على                                                                 (16)نابولیون 

: الثاني:الشكلیة  إبرام     الفرع  في  الأھمیة  البالغة  المسائل  من  الإثبات  مسألة  تعتبر 
نتطرق   الأھمیة   ھذه  ولإبراز    ، التجاري  خصوصا  الإیجار  وعقد  عموما   العقود 

الجزائري.                                    التجاري  الإیجار  عقد  في  بالشكلیة  ونتبعھا  الروماني  القانون  في  للشكلیة 
: لقد كانت العقود في القانون الروماني شكلیة إذ    الشكلیة في القانون الروماني  -أولا

تاما العقد  المتعاقدین  كافیة    (17)أن  الشكل وحده  كفیل بأن  یجعل  فلم  تكن إرادة   ،
لإتمام العقد بل كان لابد أن  یتم العقد  في شكل  معین ، فعقد القرض مثلا  كان لایتم   
إلا بالسبیكة  والمیزان ، والعقد الشفھي كان یتم على شكل سؤال  من الدائن وجواب   
الدائن وعلى ھذا   قیدا في  سجل  المدین   فیتم  بإجراء  الكتابي  العقد  أما   ، المدین  من 

بحیث ینشأ  صحیحا إذا    (18)النحو كان المبدأ في القانون الروماني ھو سلطان  الإرادة  
أو   معیبة   الإرادة  نشأت  إذا  النظرعما  بغض  المذكورة  الرسمیة  الأشكال  أحد  اتخذ 
المقدسة   الشكلیة   ھذه  ظھرت   لقد   و   ، مشروع  غیر  سبب  على  مبنیة  أو  معدومة 
لفترة زمنیة طویلة  ثم   العقد وعلى كسب ملكیة الأعیان عند الرومان   مسیطرة على 

                                                     . منھا  التجاریة  وخاصة  المعاملات  نمو  تزاید  مع  فشیئا   شیئا  تخف  وطأتھا                       أخذت 
التشریع    الشكلیة في عقد الإیجار التجاري  -ثانیا نتناول  موضوع  الشكلیة  في     :

)    05-02) والقانون (   59-75الجزائري من خلال  تشریعین مختلفین : الأمر رقم (
 وعلیھ سنتناول ھتین المرحلتین فیما یأتي :   

  إن عقد الإیجار الوارد ) :  75/59الشكلیة وسیلة إثبات في عقد الإیجار التجاري (-أ
لایخضع لأي شكلیة كانت فالمشرع الجزائري لم   ،    على محل معد للاستغلال التجاري

یقرن إبرام عقود الإیجار الكتابیة  بأي شكل كان ، بل  تكفي  فیھ الكتابة العرفیة طبقا   
للقواعد العمة ، ویبرم  بمجرد  تطابق الإرادتین (الإیجاب والقبول) مع  تحدید عناصر  
السند   و  التجاریة  المادة   في  الإثبات  حریة  قاعدة  إلى  ذلك   فمرد   ، الأساسیة  العقد 

المادة   الرأي ھو نص  التي تنص  30القانوني في ھذا  التجاري الجزائري  القانون  من 
على  أنھ " یثبت  كل عقد تجاري  بسندات رسمیة و سندات عرفیة  بفاتورة مقبولة  
وبالرسائل  ودفاتر الطرفین وبالإثبات بالبینة ، أو بأي وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة 

من القانون التجاري الجزائري التي أجازت أن    172و كذلك المادة     وجوب  قبولھا  "
أما بالرجوع إلى موقف القضاء خلال ھذه الفترة  في  ،    (19)  یكون العقد كتابیا أو شفویا

مجال العقود التجاریة وھو مبدأ حریة  الإثبات إلا أن اجتھادات المحكمة العلیا انتھجت  
في الشكل الرسمي حیث     منھجا مغایرا ، و ذلك عندما قیدت  إبرام  العقود التجاریة

دفع   أو بوصلات  مكتوب  بعقد  الرسمي  الشكل  في  التجاریة  العقود  إبرام  أكدت على  
العلیا   المحكمة  قرار  في  جاء  ما  وھذا  في   36344رقم   (20)الإیجار  المؤرخ 

والتي قضت فیھ بأنھ : من المقرر قانونا أن عقد الإیجار لا یثبت إلا    13/07/1985
قضت   وكذلك    ، تحفظ  بدون  الإیجار  بدل  دفع  تثبت  بوصلات   أو   ، مكتوب  بعقد 

والذي     1985/ 05/10والصادر بتاریخ    36694المحكمة العلیا  في قرار لھا رقم  
أقرت من خلالھ أن شھادة  الشھود لا تكف لإثبات تسلیم مبالغ الإیجار في نھایة كل 
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القرار المطعون  فیھ  بالخطأ  في  تطبیق   شھر بانتظام ، ومن  ثم  فإن النعي على 
التسدید في غیر محلھ      الشھود ، لإثبات  واقعة  القانون و بعدم  اعتماده على شھادة  

في ظل    - سادت  التي  المرحلة  یخص  فیما  العلیا  المحكمة  قرارات  فمن خلال  وعلیھ 
أن  75/59الأمر رقم ( یتضح  العملي ، بحیث  الصعید  ) وجود إشكالات حقیقیة على 

المحكمة العلیا كانت غیر مستقرة  في  قراراتھا  فقد كرست  مبدأ حریة التعاقد  في  
من   نوع   خلق  ما  وھذا    ، أخرى  قرارات  في   الرسمیة   وكرست  قراراتھا   بعض 

بدونھ              أم  الرسمي  بالشكل  التجاري  الإیجار  عقد  إبرام  كیفیة  في  اللآستقرار 
(   -ب القانون  في  التجاري  الإیجار  عقد  أركان  من  ركن  :               02-05الشكلیة    (
یرى مؤیدو ھذا الاتجاه أن عدم إبرام عقد الإیجار التجاري في الشكل الرسمي       -

وھذا ما استحدثھ المشرع الجزائري  بالقانون رقم    (21)یؤدي إلى  بطلانھ بطلانا مطلقا  
في  05-02( المؤرخ  المادتین  20/2005/ 06)    2مكرر187و  1مكرر187بنص 

القانون   والتي تنص على أنھ ابتداء من تاریخ نشر ھذا  المبرمة  : تحررعقود الإیجار 
في الجریدة  الرسمیة في الشكل الرسمي ، وذلك  تحت  طائلة البطلان ، وتبرم لمدة  

                                                                                        .  « حریة  بكل  الأطراف  یحددھا 
على أنھ : یبقى تجدید عقود الإیجار المبرمة قبل   1مكرر187ونصت كذلك المادة    -

المادة   في  المذكور  بتاریخ  187النشر  المفعول  الساري  للتشریع  أعلاه خاضعا  مكرر 
                                         إبرام عقد الإیجار »                             

مكرر قد بینت بوضوح الشكل الرسمي الذي یجب  187فبناء علیھ فإن نص المادة    -   
البطلان، ومنھ فإن المشرع   التجاري وذلك تحت طائلة  أن یحرربموجبھ عقد الإیجار 
والقضاء حول مدى خضوع   القانون  بین رجال  المحتدم  للجدال  الجزائري وضع حدا 

وما  یؤكد كذلك  اتجاه  المشرع  الجزائري  نحو    (22)عقد الإیجار للشكلیة  من عدمھ  
ما   ھو  التجاري  للاستغلال  المعدة  المحلات  الواردة على  الإیجار  في عقود  الرسمیة  

المادة   علیھ  رقم  63نصت  القانون  لسنة    25-91من  المالیة  قانون    1992المتضمن 
العرفیة   العقود  تسجیل  بإجراء  القیام   من  التسجیل   مفتشوا   یمنع    : فیھا  والتي جاء 
المتضمنة الأموال العقاریة أو الحقوق العقاریة ، المحلات التجاریة أوالصناعیة أو كل 
عنصر یكونھا ، من التنازل عن الأسھم والحصص في الشركات ، الإیجارات التجاریة  

، إدارة  المحلات  التجاریة أو المؤسسات الصناعیة ، العقود  التأسیسییة أو التعدیلیة   
 .                                                                       »للشركة 

وعلیھ فما نخلص لھ من خلال ما سبق ھو أن المشرع الجزائري قد أقر من خلال    -   
)  مبدأ الحریة العقدیة  و كذلك  الشكلیة و ذلك  لإثبات  عقد الإیجار  75-95الأمر(

التجاري ،  إلا أنھ ونظرا للمشاكل التي  أفرزتھا الحیاة العملیة  في ھذه الفترة  جاء  
) الإیجارالتجاري في شكل رسمي تحت    05-02بالقانون  إبرام عقد  فیھ  ألزم  )والذي 

 طائلة البطلان .                                                                    

لقد كان   المبحث الثاني : قیود الإرادة ومظاھرھا في تجدید عقد الإیجار التجاري:    
مبدأ   وأفول  انحسار  كبیر في  تأثیر  العدالة  الجماعیة ومبادئ  المذاھب  وانتشار  لتعاظم 
من   نوع  لإضفاء  للتدخل  الجزائري   بالمشرع   حدا  الذي   الأمر   ، الإرادة  سلطان 
الطرف   حمایة  منھا  الھدف  آمرة  قواعد  بفرض  ذك   و  العقدیة  العلاقة   في  التوازن 
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ھذه   إلى  بالإضافة     ، الإذعان  العمل وعقود  فعل في عقود  كما  العقد  في  الضعیف  
التي كانت سببا في تضاؤل مبدأ سلطان الإرادة ھناك  قیود  أخرى تتمثل في   القیود 

        : یأتي  فیما  نتناولھما  سوف  التي  العامة   والآداب  العام                             النظام 
كما سبق    النظام العام والآداب العامة كقید على مبدأ سلطان الإرادة ::  المطلب الأول  

القانونیة إذا ما اتجھت لإحداث   إلیھ  بأن  للإرادة  القدرة على إحداث الآثار  الإشارة 
ذلك ، إلا أنھا تصطدم  ببعض القیود التي تحد من قوتھا و بذلك  فسوف نتطرق لھذه  
القیود من خلال التطرق للنظام العام والآداب العامة  كقید على مبدأ سلطان الإرادة في  

                                                               . ثاني  فرع  الحاضرفي  الوقت  في  الإرادة  سلطان  مبدأ  وتأثیر  أول                               فرع 
بما أن    الفرع الأول : النظام العام والآداب العامة كقید على مبدأ سلطان الإرادة :  -

المشرع لم  یعرف  النظام العام ، إلا أن الفقھ والقضاء حاولا تعریفھ ، فاعتبروه ھو  
الأساس السیاسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الخلقي الذي یقوم علیھ كیان المجتمع 
للقانون   التي تعتبرأساسا  القواعد  فیھا أو ھو  القوانین المطبقة  الدولة ، كما ترسمھ  في 

كما  یعرف السنھوري النظام  العام على أنھ : مجموع  القواعد التي    (23)في الدولة  
مصلحة   على  وتعلو   ، الأعلى  المجتمع  بنظام  تتعلق  عامة  مصلحة  تحقیق  بھا  یقصد 
یجوز   فلا   ، سیاسیة  أو  اقتصادیة  أو  اجتماعیة  المصلحة  ھذه  كانت  سواء    الأفراد  

وفكرة  النظام  العام  لیست    (24)للأفراد مخالفة ھذه القواعد باتفاقات خاصة فیما بینھم  
ثابتة ، وإنما ھي نسبیة تتغیر من دولة لأخرى وفي الدولة الواحدة و من عصرلآخر  

من القانون المدني   97وقد  أخد  المشرع الجزائري  بالنظام  العام  وذلك في المادة  
لسبب   أو  مشروع  غیر  لسبب  المتعاقد   التزم  إذا   : أنھ  على  نص  حیث   الجزائري 

ق    93وكذلك نص المادة      »مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا  
من أنھ : إذا   2005)   لستة 10  -05المعدلة  بموجب القنون رقم (  (25)مدني جزائري

كان  محل الالتزام  مستحیلا في  ذاتھ أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة  كان 
، أما  فیما یتعلق  بالآداب العامة  فھي مجموع القواعد  التي   »باطلا بطلانا  مطلقا  

نتیجة    وھي   ، الاجتماعیة  الأخلاق  من  جزءا  باعتبارھا  إتباعھا  الأفراد  على  یتوجب 
بإلزامیتھا ، ویترتب على مخالفتھا  بحیث یشعر الأفراد  والعرف  الموروثة  للمعتقدات 

فقد   (26)توقیع جزاء معنوي لأن ھناك شعور بضرورة العمل بھا وعدم مخالفة أحكامھا
كان الفقھ القدیم یرى  أن الآداب العامة لیس لھا وجود  قانوني مستقل فقاعدة الآداب  
إما أن  یكون  قد نص علیھا  وقرر لھا جزاء ، وإما  ألا  یكون  قد نص علیھا  ففي  
الثانیة فھي قاعدة أخلاقیة والجزاء   الحالة  قانونیة ، أما في  الحالة الأولى تكون قاعدة 
یكون  التي   القانونیة  القاعدة  عن  تختلف  والتي  معنوي  جزاء   ھو  لھا  المصاحب  

كما لا یجب على القاضي أن یتبع رأیھ الشخصي واعتقاده في تعیین   (27)جزاؤھا مادیا  
ما  یعتبر من النظام العام ، بل یجب علیھ  الاعتداد  برأي الجماعة  في  ذلك ،  وقد 
أبطل القضاء  الالتزام  بدین  القمار وإقراض المقامر بقصد  تمكینھ من المقامرة أو  

 الاستمرار فیھا ، لمخالفتھا لفكرة الآداب العامة .                                      

:  إذا كان الأصل ھو  الفرع الثاني : تأثیر مبدأ سلطان الإرادة في الوقت الحاضر -   
أن  العقد  شریعة المتعاقدین ، فلا یستطیع  أحد التحلل  من آثاره إلا إذا أصبح تنفیذ  
الالتزام  مستحیلا لسبب خارج  عن  إرادتھ ، غیر أن  ھذا  الأصل  تحكمھ  بعض 
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التي أساسھا ھو  المتمثلة  في حالة  الظروف الطارئة وعقود الإذعان  الاستثناءات و 
 مبادئ العدالة .                                                                        

:      أولا  -      الطارئة  الظروف  نظریة  النظریة  :  بھذه  الجزائري  المشرع  أخد  لقد 
  3فقرة    107إذ  نص  في المادة    (28)شأنھ في ذلك شأن  بعض  التشریعات  الأخرى

من ق المدني الجزائري على أنھ : إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة  ، ولم یكن في  
الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا أن تنفیذ الالتزام التعاقدي و إن لم یصبح مستحیلا  
وبعد   للظروف  تبعا  للقاضي  جاز   ، فادحة  بخسارة  یھدده  بحیث  للمدین  مرھقا  صار 
مراعاة لمصلحة الطرفین  أن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول و یقع باطلا كل 

ذلك   خلاف  على                                                                              »اتفاق 
في قرارھا الذي أقرت فیھ بأنھ : یجوز للقاضي إذا  (29)وقد أكدت ھذا المحكمة العلیا    -

طرأت حوادث استثنائیة عامة  لم  یكن  في الوسع توقعھا ، وترتب على حدوثھا أن  
المعقول    الحد  أن یرد الالتزام المرھق إلى  للمدین  التعاقدي صار مرھقا  الالتزام  تنفیذ 
للجانبین ، وكذلك   الملزمة  العقود  الطارئة ھو  الظروف  نظریة  تطبیق  ویعتبر مجال  
تطبق على العقود الزمنیة التي یدخل عنصر الزمن في تحدید  الالتزام الناشئ  عنھا  
العقود   النظریة على  بالمقابل فلا یمكن تطبیق ھذه  العمل ، و  مثل عقد الإیجار وعقد 

أوعقود الغررالتي لایمكن  للمتعاقد فیھا أن یحدد وقت التعاقد وما سیعود    (30)الاحتمالیة
غنم   أو  غرم  من                         .                                               (31)علیھ 

عقود الإذعان أو عقود الانضمام  كما  سمیت في فرنسا   : عقود الإذعان :     ثانیا  -
فھي عقود  كما  ذكرناھا  سابقا  ترتبت عن احتكار بعض المرافق الھامة  لاحتكار  
كذلك   للدولة  العامة  المصالح  تولت  كما   ، والنقل  والكھرباء  الغاز  لخدمة   الشركات  
التي تبرم على ھذا الشكل یضعھا المحتكر   ...إلخ ، والعقود  البرید  مرافق معینة مثل 

                                     . ھي  كما  قبولھا  ویجب  التعدیل   شروطھا  تقبل  ولا 
فالإرادتان تكونان غیر متساویتان ، و قد نص المشرع الجزائري على ذلك في نص  

من  ق المدني الجزائري التي  جاء نصھا أنھ : إذا تم العقد بطریقة     110المادة   
الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفیة ، جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط أو أن   
یعفي الطرف المذعن  منھا ، وذلك  وفقا لما تقضي  بھ العدالة ویقع باطلا كل اتفاق  

ذلك   قبلھ      »على خلاف  أي  الإذعان  بطریقة  العقد  أبرم  إذا  أنھ  النص  ھذا  ومؤدى 
الشروط   لتعدیل  التدخل  سلطة  فللقاضي  بنوده   مناقشة  دون  من  الضعیف  الطرف 

 التعسفیة . 

التجاري: الإیجار  عقد  إبرام  في  العقدیة  الحریة  مظاھر   : الثاني  تحقیق  المطلب  بغیة 
المشرع   المستأجرین  جاء  و  المؤجرین  بین  الایجاریة  العلاقة  في  التوازن  من  نوع  

)  و الذي  حاول من خلالھ إضفاء نوع من الحریة في 02-05الجزائري  بتعدیل  (
التي كانت  ترھق كاھل المؤجرین  من جھة ، وتماشیا مع  القیود  العقد وإزالة  إبرام 
العقدیة من   تتجلى ملامح الحریة  التجاریة من جھة أخرى ، وعلیھ  المعاملات  ازدیاد 
على   الاتفاق  وكذا  التجاري  الإیجار  عقد  في  الاستحقاق  تعویض  على  الاتفاق  خلال 

 المدة وبدل الإیجار ومراجعتھ ، ومنھ سنتطرق لھذه الجزئیات فیما یلي :       

    الفرع الاول :الاتفاق على تعویض الاستحقاق :                                
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قد أطلق العنان    )  نجد أن المشرع الجزائري  02-05بالرجوع  إلى القانون رقم (   
وعدم    ، العقد  مدة  انتھاء  عند  الاستحقاق  تعویض  على  الاتفاق  في  الأطراف  لحریة 

المؤجر   طرف  من  لحق    (32)تجدیده   ممارستھ   عند  مقیدا  المؤجر  بذلك  فیصبح 
غیر أن ما یمیز   (33)الاسترجاع  بأداء  التعویض الاستحقاقي الذي التزم بھ المستأجر

إرادة   اتجھت  فإذا  قیمتھ  تقدیر  في  تكمن  إشكالاتھ   معظم  أن  ھو  الاستحقاق  تعویض 
المادة   أحكام  تطبیق  إلى  یتعین    176المتعاقدین  فإنھ  الجزائري  التجاري  القانون  من 

على القاضي الذي عرض علیھ النزاع  تعیین خبیر مختص ، أما إذا اتجھت إرادة كل 
المادة   لأحكام  الخضوع  إلى  المؤجروالمستأجر  نصوص    187من  وتطبیق  مكرر 

قیمة تعویض الاستحقاقي    تقدیر  القضاء في  استبعاد سلطة  یعني  فھذا  القدیمة   القانون 
وإنما  تتقید سلطتھ بما جاء  في العقد وبإرادة الطرفین،  فیكون مقیدا بالتنفیذ الحرفي  

، غیر (34)بما جاء في بنود العقد  إلا ما تعارض منھا مع النظام العام  و الآداب العامة  
أنھ  قد  یحدث ویتم الاتفاق بین المؤجر والمستأجر على تعویض استحقاقي ، إلا أن  
ھذه القیمة تعتبر تعسفیة على اعتبار أن القاضي ھو المخول لھ تقدیرھذه القیمة ، بل 
ولھ حتى الإعفاء منھا بمعنى أن لھ سلطة منع الطرف الضعیف في العقد من الإنصیاع  

المادة   علیھ  مانصت  وھو  الشروط  وبالتالي  110لتلك  الجزائري   المدني  القانون  من 
باطلا   یعد  مخالفتھا  على  الاتفاق  و  آمرة  قاعدة  تعدیل    (35)فھي  طلب  كذلك  ویجوز 

العنان لإرادة    المشرع  قد أطلق  القول أن  المحكمة ، ومجمل  التعسفیة أمام   الشروط 
الأطراف  في تحدید قیمة التعویض الاستحقاقي  لا لشيء إلا لفظ النزاعات التي طالما  

 تعرض أمام القضاء .                                                           

: بالرجوع إلى الأمر    الفرع الثاني : الاتفاق على المدة في عقد الإیجار التجاري  -    
من القانون المدني الجزائري التي  تنص     172)  و المتضمن المادة    59-75رقم (

على أنھ : لا یجوز التمسك بحق التجدید إلا من طرف المستأجرین أو المحول إلیھم أو 
تابعیھم إما منذ   یثبتون بأنھم یشغلون متجرا بأنفسھم أو بواسطة  الذین  ذوي الحقوق ، 

       »سنتین متتابعتین وفقا لإیجار واحد أو أكثر متتالیة شفاھة كان أو كتابة...

شفاھة    -  أو  بالكتابة  سواء  العقد  إبرام  تجیز  أنھا  المادة  ھذه  نص  من خلال  فنلاحظ 
التجاریة    القاعدة  المستأجر  یكتسب  بموجبھا  التي  لمدة الإیجار  الحد الأدنى  تبین  وأنھا 
التعویض الاستحقاقي في  حالة  وكذا الحق في  تجدید  عقد الإیجار والحصول على 
وفقا   متتابعتین   المدة ھي  سنتین  ،  وھذه   أجلھ  المنتھي  العقد  المؤجر تجدید  رفض 

أو أكثر و إذا كان الإیجار شفھیا ، وھو ما أكده  قرار   4لإیجار كتابي واحد  سنوات 
، وبما  أن المشرع  قد    08/12/1998المؤرخ في    177670رقم  (36)المحكمة العلیا  

المدة القصوى لھ ، وترك ذلك لأطراف   حدد المدة الأدنى لمدة العقد  إلا أنھ لم یحدد 
الشفھیة  العقود  أو غیر محددة في  لمدة محددة  إبرام عقود  فإنھ یمكن  وبالتالي  العقد ، 
وھذا یؤدي إلى صعوبة في إثبات العقد  ، بالإضافة إلى أنھ في حالة التجدید الضمني 
للعقد الذي یكون بسبب بطلان التنبیھ بالإخلاء فإنھ یتجدد لمدة غیر محددة وبذلك فإن  

 المؤجر غیر ملزم بأي مدة كانت .                                            

غیر أن الوضع في العقود الشفھیة یختلف عن العقود الكتابیة ،إذ أن العقد المكتوب  - 
لعقد   بالإخلاء أو بطلانھ إلى مدة مساویة   التنبیھ  یتجدد ضمنیا في حالة عدم  توجیھ 
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أن تزید عن   المنتھي الأجل ودون  المادة  9الإیجار  لما جاء في نص  ، ووفقا  سنوات 
العقد الذي جاء بھ    175 من ق المدني الجزائري ، إلا أن الأمر یختلف بالنسبة لمدة 

) والذي أخضع عقد الإیجار التجاري كغیره من عقود الإیجار  02  -05القانون رقم (
، (37)الأخرى للقواعد العامة في العقد والقائمة على مبدأ سلطان الإرادة وحریة التعاقد  

التي كانت مفروضة علیھ   القیود  التجاریة من  القاعدة  ومن  ثم  تحریر المؤجر مالك 
 من قبل المستأجر والتي جعلتھ في مركز أقوى من المؤجر .                          

وبذلك فقد أرسى المشرع نوعا  من التوازن  في العقد إذ منح الحمایة للمؤجر الذي    -  
العقد حیث    انتھاء  والتي یمكن استرجاعھا بمجرد  التجاریة  ملكیتھ  أصبح یطمئن على 

مكرر على أنھ : یلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتھاء  187نصت المادة  
الأجل ، دون حاجة لتوجیھ التنبیھ بالإخلاء ، ودون الحق في الحصول على تعویض  

 .                                                                                      »الاستحقاق  المنصوص علیھ في القانون ، ما لم  یشترط الأطراف خلاف ذلك 

فبموجب  ھذا النص فإن  مدة  عقد الإیجار التجاري تتحدد بناء على اتفاق  طرفي   - 
العقد بكیفیة حرة ، وعلیھ  فإن عقود الإیجار المبرمة  بعد سریان ھذا  القانون تكون  
یشترطون  عند   الموثقین   المدة لأن  الغیر محددة   بالعقود  یعتد   ، فلا  المدة  محددة  
فیھ ، وقد   العقد لأنھا عنصر جوھري  المحددة في  المدة   للعقود  الرسمیة  تحریرھم  

) مایلي : وبذلك  فإن مشروع  02-05جاء في عرض  أسباب مشروع القانون رقم ( 
ھذا القانون یندرج في إطار تجسید الانفتاح الاقتصادي وحریة التجارة  وتكریس مبدأ  
سلطان الإرادة ، لاسیما فیما یتعلق بمقابل الإیجارومدتھ وذلك بتخویل الأطراف حریة  

 الاتفاق على شروط العقد التجاري ) .                                             

یتحدد بدل الإیجار(الأجرة ) في    الإتفاق على بدل الإیجار ومراجعتھ :   -  الفرع الثالث 
الحرة    فإرادتھما   ، والمستأجر  المؤجر  من  كل  اتفاق  على  بناء  التجاري  الإیجار  عقد 

من القانون التجاري     190كفیلة  بتحدید  قیمة الأجرة  وھذا  ما نصت علیھ المادة  
الجزائري  من أنھ : تكون الأجرة المتفق علیھا ھي الساریة المفعول في العقد ، وفي 
حالة عدم اتفاقھما على تحدید بدل الإیجار وعرض النزاع على القضاء  فإنھ یتم تقدیر  

المادة   حددتھا  التي  والمعاییر  الأسس  على  بناء  ،    190الأجرة  جزائري  تجاري  ق 
والتي  ھي المساحة  الكاملة  الحقیقیة المخصصة  لاستقبال الجمھور أو للاستغلال مع 
الأخذ بعین الاعتبار من جھة قدم وتجھیز المحلات الموضوعة تحت تصرف  المستغل  
من  طرف  المالك  و من جھة  أخرى  طبیعة  و تخصیص ھذه المحلات و ملحقاتھا  
ومرافقھا  كما  یجوز الأخذ  بعین الاعتبار مساحة  المطلات المفتوحة على الطریق  

الكاملة   المحل  لمساحة  المادة    »بالنسبة  كذلك  التجاري    192وأضافت  القانون  من 
الجزائري على  أنھ : یجوز النظر في بدل إیجار العمارات أو المحلات مجددا كان أم  
الشروط   مراعاة  مع  الأطراف  أحد  طلب  على  بناء  الأحكام   لھذه  والخاضعة   ، لا 

المادة   في  علیھا  المؤجر    »  193المنصوص  الطرفان   یتفق  لم  إذا  ما  حالة  في  أما 
الثلاثة  أشھر التالیة ، یرفع  الطلب  من الطرف الذي یھمھ  والمستأجر خلال  مدة  

.                                                                                              (38)الاستعجال لذا الجھة القضائیة المختصة ، وھذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا
وعلیھ  فإن  إرادة  المؤجر والمستأجر بالنسبة  لعقود  الإیجار المبرمة بعد تعدیل    -
) ھي المحددة لشروط  وإجراءات  العقد و أن طرفي العقد أصبحا یتمتعان 05-02(
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ینتھي بموجبھا   التي  الشروط  والإجراءات  العقد وذلك في تحدید  إبرام   بحریة  عند 
العقد ، كما  أصبح المؤجر لھ كامل الحریة  في استرجاع العین المؤجرة دون إبداء أي  
سبب لذلك وغیر ملزم بأي إجراء بشأنھ  ودون دفع أي تعویض ، وبما أن مبدأ سلطان  
الإرادة  وردت بشأنھ قیود   فإن المشرع  الجزائري ألزم إفراغھ في شكل رسمي مع  

 احترام قواعد النظام العام والآداب العامة .                           

   خاتــمة: 

الصعید     - على  التجاري  الإیجار  موضوع   یكتسیھا  التي   البالغة   للأھمیة   نظرا 
العلمي    المستوى  على  یطرحھا  التي  والاشكالات   ، للدولة  والاجتماعي  الاتصادي 
بالنسبة   خصبة   مادة  جعلھ  مما    ، القضاء  أمام  بشأنھ  المعروضة   القضایا  وكثرة  
منھا   أراد  التي  الخاصة  القانونیة  الإجراءات  في  تجلت  والتي   ، الجزائري  للمشرع 

                                                  . الإیجاریة  العلاقة  في  العقدي  التوازن  تحقیق 
مكرر  187) بالمواد  05-02فبناء على جملة من التعدیلات التي جاء بھا قانون (     -

والمتعلقة  بالاتفاق على تعویض الاستحقاق ، وعلى مدة العقد     1مكرر187والمادة   
وعلى بدل الإیجار ومراجعتھ ، فإننا نقف على أن المشرع  الجزائري قد اعتمد مبدأ  
للدولة   الجدیدة   النظرة الاستشرافیة  التجاریة ، وإن  سلطان الإرادة في عقود الإیجار 
جعلت  من  دورھا ھو مراقبة مدى  تطبیق القوانین  فاسحة  المجال للأفراد  لحریة  
الدفع   و  المستثمرین  جلب   و  الاستثمار  مناخ   لتحسین  وذلك     ، والتعاقد  المبادرة 

 بالاقتصاد إلى التطور والازدھار .                                                    

وبما أن الحریة العقدیة ھي ضرورة اقتضتھا التطورات الحاصلة ، إلا أن ھذه       -   
إفراغ   وكذلك ضرورة   ، المجتمع  في  العام  والصالح  العدالة  بمبادئ  تصطدم  الحریة 
تتسع   التجاري  الإیجار  عقد  في  المتعاقدین  فإرادة  وبذلك    ، الرسمي  الشكل  في  العقد 
الفردیة والجماعیة  المصالح  التي رسمھا المشرع الجزائري وكذا  الحدود  وتضیق في 

العقد لا یعني استبعاد الحریة و الحجر علیھا   للمجتمع ،علما أن اشتراط الشكلیة  في 
 وإنما ھو حمایة للطرف المتعاقد من آثار العقد التي أقدم علیھا ،                  

التجاري        -      الإیجار  عقد  في  العقدي  التوازن  أن  ھو  لھ  نخلص  فما  وعلیھ  
للمؤجرین   بالنسبة   العقد   إبرام  في  التوازن  من  نوع  وإحداث  التوفیق  یقتضي 
مصلحة   فیھ  تطغى  الذي  بالقدر  طرف  حساب  على  طرف  تسلط   من  والمستأجرین 
الطرف القوي على الطرف الضعیف  من جھة ،  وحمایة مصلحة المجتمع من جھة  

                                                                      : ھو  البحث  نقاط  بعض  على  نأخذه   أن  یمكن  ما  أن  إلا   ، أخرى  
1-  ) الأمر  سادت خلال  التي  المرحلة  في ظل  العلیا  المحكمة  قرارات  -75تضارب 

یتعلق  بشكل  التصرف ، حیث كرست  في بعض  قراراتھا مبدأ حریة  59 فیما    (
بإخضاع  عقد الإیجار   ، وذلك   مغایرا  قرارات أخرى سلكت مسلكا  التعاقد ،  وفي 
العملیة  التجاري  إلى الرسمیة ،  وھذا  من  شأنھ  خلق  نوع  من  اللاستقرار في 

.                                                                                     الإیجاریة  ككل 
ضرورة وضع نصوص قانونیة مقیدة للسلطة التقدیریة للقاضي التي نص علیھا في  -2

 الكثیر من النصوص .                                                     
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 /  الكتب :    قائمة المراجع

 .  2009دار ھومة الجزائر سنة   -القضاء التجاري   -حمدي باشا عمر -1

سلطح    -2 إسماعیل   محمد  في    –حمدي  الإرادة   سلطان  مبدأ  على  الواردة  القیود 
المدنیة   الإسلامي    -العقود  بالفقھ  مقارنة  الجامعي    –دراسة  الفكر  مصرسنة   -دار 

2006  . 

عمر    -3 باشا  مختلفة    -حمدي  قانونیة  طبعة    -دراسات  الجزائر  ھومة  سنة  5دار 
2012  . 

 .  2010لبنان  -دار الأرقم   -إصلاح المجتمع   -محمد بن  سالم البیحاني  -4

  -المؤسسة الوطنیة للكتاب    -الوجیز في نظریة الحق بوجھ عام    -محمد  حسنین    -5
 .  1981الجزائر   -شارع زیغود یوسف 

  2010دار ھومة سنة    –حق الاسترجاع في الإیجارات التجاریة    -محمد حزیط    -6
للقانون     -ترجمة  محمد أرزقي نسیب    -میشال  بوشنیر    -7 القصبة    -مدخل  دار 

 .  2004 -للنشر الجزائر 

العامة للالتزام    -علي علي سلیمان    -8 المدني    -النظریة  القانون  القانون في  مصادر 
 .  1998دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر سنة  –الجزائري  

 .  2000مصر سنة   -العدالة القدیمة في القانون الروماني  -محمد محسوب  -9

سلیم    -10 إبراھیم  الدین  محي  المدني    -محمد  القانون  بین  الطارئة  الظروف  نظریة 
 .  2007مصر سنة   –دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة   –والفقھ الإسلامي 

 : والمقالاتالرسائل 

الرحمن   -1 وانعكاساتھا   –حسن محمد عبد  الإیجار  الحدیثة في عقد  الاتجاھات 
  –رسالة دكتوراه في القانون المدني    –على الأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة  

 . 2012  -عین شمس مصر

رسالة دكتوراه     -حق الإیجار في القانون التجاري الجزائري    -حساین سامیة   -2
 .  2013الجزائر  -جامعة مولود معمري تیزي وزو  -علوم 

مخلوف   -3 بن  التجاري    -خالد  الإیجار  عقد  تجدید  في  الإرادة  رسالة    -دور 
 .  2013سنة   1جامعة بن یوسف بن خدة   -ماجستیر

رسالة  -سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي التكوین والتعدیل   -طبیب فایزة  -4
 . 2019الجزائرسنة   -دكتوراه من جامعة مستغانم 

رسالة  -الإیجار التجاري على ضوء القضاء في التشریع الجزائري    -شروانة علي    -5
 . 2012سنة  1ماجستیر جامعة قسنطینة 
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بوغرارة    -6 القانونیة    -الصالح  التصرفات  في  الحقوق    -الشكلیة  في  البحوث  مجلة 
 . 2014الجزائر  -جامعة تیارت  1العدد –والعلوم السیاسیة 

داود    -7 التجاري    -منصور  للمحل  القانونیة  الحمایة  لتحقیق  كآلیة  مقال   -الشكلیة 
 2مجلد   25العدد  -الجزائر مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة   -منشور بجامعة الجلفة 

مقال منشور     -مضمون العقد بین حریة الإرادة وقیود المشرع    -معداوي بختة    -  8
 2018كلیة الحقوق جامعة البلیدة  -بمجلة الدراسات والبحوث القانونیة 

التعدیلات الواردة على عقد الإیجار في القانون الجزائري والتعلیق    -عفرة حیاة    -  9
القانون    -علیھا   صوت  بمجلة  منشور  معمري    -مقال  مولود  وزو    -جامعة  تیزي 

 . 2019سنة    6الجزائر المجلد 

 المراجع الأجنبیة : 

10 -Yves Rouquet - Réflexion sure quinze ans de législation 
et de  jurisprudence  en matière  cupriété et de baux - thèse 
de doctorat  université  paris d’auphine  institut droit 2010 . 
11- Louis Josserand - Le contrat dirigé - D . Hebdo. 1993 
 ch .r p 89 . 

12- Ghestin (J ) Traité de droit civil. La formation  du contrat. 
3èm ed l.G..D.J .1993 P 27.                                                   
                                             

 الھوامش: 
 من القانون المدني المصري .  147تقابلھا المادة  -1
المادة   -2 المادة     1709تقابلھا  وكذلك  الفرنسي  المدني  القانون  مدني   558من  ق 

  مصري  .
تأثر بھا قانون نابولیون  -3 الفرنسیة  ،  الثورة  الفردیة سادت في أوربا عقب  النظریة 

  18بونابارت وترجع إلى فكرة العقد الإجتماعي التي نادى  بھا  روسو في القرن  
وترى أن مجموع  خیر الأفراد ھو لخیر العام   ویقتضي بذلك تضییق نطاق القانون 
لتوفیر أكبر قسط من الحریة  للأفراد  وأن الحریة الفردیة سابقة  على وجود القانون  
لھذه   ، وأھم میزة  بینھم  الفردیة والمساواة  الحریة  إلا لصیانة  لم یوجد  القانون  وأن 
نشاطھ    وتشجیع  الفرد   شخصیة   واحترام   الحكام   سلطة  من  الحد  ھي  النظریة 

 السیاسي والاقتصادي واحترام مبدأ سلطان الإرادة  وحریة التعاقد  . 
4- Art  1134 cod  civ  - l’erreur  sur  les qualités  essentielles  
du  contractant  n’une  cause  de  nullité  que dans  les  contrats  
conclus  en  considération  de la personne  .   

التجاري    -خالد بن مخلوف   -5 رسالة ماجستیر    -دور الإرادة في تجدید عقد الإیجار 
 . 2013سنة  1جامعة بن یوسف بن خدة 

 . 29سورة الكھف الآیة  -6



           بعداش سعد

758 

القیود الواردة على مبدأ  سلطان الإرادة  في العقود    -حمدي محمد اسماعیل سلطح   -7
  2006دار الفكر الجامعي  مصر سنة    -دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي    -المدنیة  

 .    14ص 
 .  15إلى  11سورة الزمر الآیة من  -8
ورواه مسلم في كتاي الإمارة ص    1ج  2رواه البخاري في كتاب الوحي  صفحة   -9

 .    2ج  1515
 .  54صفحة   5أخرجھ البخاري  بشرح ابن حجر ج  -10

11- louis josserand – le contrat dérigé- D. Hebdo. Paris  1993 
.ch .r .p 89 . 

12- Ghestin  (j)  Traité de droit  civil – la formation du contrat  
3èm ed  LGDJ 1993 p 27 . 

 .    47مرجع سابق ص  –حسن محمد عبد الرحمن  -13
رسالة    -سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي التكوین والتنفیذ    -طبیب فایزة   -14

 .  6ص   2019دكتوراه مستغانم سنة 
مصادر الالتزام في القانون المدني     -النظریة العامة للإلتزام    –علي علي سلیمان   -15

 .  21ص   1998دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر   -الجزائري  
  -المؤسسة الوطنیة للطباعة   –الوجیز في نظریة الحق بوجھ عام    –محمد حسنین   -16

 .  275الجزائر ص  
بوغرارة   -17 القانونیة     –صالح  التصرفات  في  الحقوق    -الشكلیة  في  البحوث  مجلة 

    93جامعة  تیارت ص1والعلوم السیاسیة  . العدد  
دار النھضة العربیة مصر   –العدالة القدیمة في القانون الروماني    -محمد محسوب   -18

 .  7 -6ص   2000سنة 
 

والتعلیق   -عفرة حیاة    -19 الجزائري  القانون  في  الإیجار  الواردة على عقد  التعدیلات 
القانون    –علیھا     -الجزائر     -جامعة مولود معمري    -مقال منشور بمجلة صوت 

 .   118ص  2019المجلد السادس العدد
 

العلیا   -20 المحكمة  رقم     -قرار  ملف  والبحریة  التجاریة  بتاریخ   107969الغرفة 
 .    80ص 1999مجلة قانونیة عدد خاص   10/05/1993

 
داود   -21 التجاري    -منصور  للمحل  القانونیة  للحمایة  كآلیة  منشور    –الشكلیة  مقال 

 428ص2مجلد 25مجلة الحقوقالعدد -بجامعة الجلفة 

 

علي   -22 الجزائري  -شروانة  والتشریع  القضاء  ضوء  على  التجاري  رسالة    -الإیجار 
 45ص 2012سنة 1ماجستیر جامعة قسنطینة 

 .    38مرجع سابق ص  -محمد حسنین  -23
 .  110مرجع سابق ص -عفرة حیاة   -24
 من ق المدني الفرنسي .  6من ق المدني المصري والمادة  133تقابلھا المادة  -25
  -دار القصبة للنشر    -مدخل للقانون    –ترجمة محمد أرزقي نسیب    -میشال بوشنیر   -26

 .  114ص   2004الجزائر سنة  
 .  41مرجع سابق ص    -نظریة الحق   -محمد حسنین  -27
 من القانون المدني المصري  .   883المادة  -28
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 . 217ص  1994العدد الأول  -قسم الوثائق  -الغرفة الإداریة  -القضائیة المجلة   -29
المادة   -30 الشیئ   57/2تنص  كان  إذا  الاحتمالي  العقد  أن:  على  المدني  القانون  من 

المعادل محتویا على حظ ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفین على حسب حادث 
 غرر. فإن العقد یعتبر عقد  محقق،غیر 

نظریة الظروف الطارئة بین القانون المدني والفقھ    –محمد محي الدین إبراھیم سلیم  -31
 . 280ص   2007سنة  الإسكندریة مصردار المطبوعات الجامعیة  –الإسلامي 

بلقاسم -32 الجزائري    -  بودراع  التجاري  القانون  في    التجاریة، الأعمال    –الوجیز 
    .114ص  2004المحل التجاري طبعة الریاض قسنطینة  التاجر،

محمد   -33 التجاریة    -حزیط  الإیجارات  في  الاسترجاع  سنة    دار  -حق  الجزائر  ھومة 
2010 . 

 . 281مرجع سابق ص –محمد محي الدین إبراھیم سلیم   -34
 . 73مرجع سابق ص  -منصور بختة  -35
  2عدد    1999المجلة القضائیة    –الغرفة التجاریة والبحریة    –قرار المحكمة العلیا   -36

   .23ص
 . 75مرجع سابق ص  -بختة منصور  -37
العلیا   -38 المحكمة  رقم    -قرار  والبحریة  التجاریة  في   38777الغرفة  المؤرخ 

 . 63ص 1992المجلة ق  21/06/1986
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